كان كلامنا المتقدم في رأي الماتن (يحفظه الله)، والقائل: إن الاستصحاب لا يجري في المقام، لماذا؟ لأنه قد تقدم في مباحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي لاينجز أطرافه، أو لا ينجز طرفيه، أو لا يكون حجة إلا إذا كان ينجز طرفيه على كل تقدير، يعني يكون داعٍ إلى الترك، ترك كلٍ من الطرفين على كل تقدير، والمقام ههنا في الشبهة العبائية بعد أن نطهر الطرف الأعلى نعلم أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين لا ينجز الطرف الأعلى، وإنما يدعونا فقط إلى ترك الطرف الأسفل، فإذن استصحاب العلم الإجمالي السابق لا يفيدنا شيئاً، لأنه إذا كان العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز الطرفين بعد تطهير أحدهما فكذلك أيضًا الاستصحاب لا ينجز الملاقي، بمعنى لا يدعونا إلى ترك الملاقي، لأن أحد الطرفين غير منجز بالعلم الإجمالي، وقد أفاد أو استدل الماتن كما قال فيما تقدم في مباحث العلم الإجمالي، قال أوردنا دليلاً ههناك، في مباحث العلم الإجمالي، خلاصة الدليل كالتالي: لو افترضنا أن الطرف الذي طهرناه في الواقع نجس، يعني غير طاهر، هذا التطهير فيه اشتباه، نحن كنا نتصور أن نحن طهرناه، أصلاً ما طهر، ومعنى ذلك أن الطرف المتروك أو الذي نعتقد بطهارته كان نجساً، علمنا التفصيلي ماذا يقول؟ ماذا يقول علمنا التفصيلي؟ يقول طاهر، لأن نحن طهرناه، والاستصحاب ماذا يقول لو افترضنا يجري الاستصحاب؟ يقول نجس، والواقع ماذا يقول؟ يقول نجس، لأن تطهيرنا كلا تطهير، وقلنا جئنا يوم القيامة قلنا هذا الواقع منجز، وعندما نسأل من قبل الملائكة (عليها تسعة عشر) لماذا تعاملتم بالطهارة مع ذلك الطرف؟ نقول لأن نحن طهرناه، قال: طيب الاستصحاب كان جارياً، عندكم تكليف، استصحاب النجاسة جاري، والواقع كان يؤيد استصحاب النجاسة، فنحن في الحقيقة نعذب، لماذا نعذب؟ لأننا خالفنا الواقع، الواقع النجس، وخالفنا التكليف الظاهري، الظاهري القائل استصحب، ولذلك يقول الماتن لا ينبغي الإشكال في المقام بأن الاستصحاب لا يجري، لماذا لا يجري؟ لهذا الإشكال ولغيره من الإشكالات، متى يجري الاستصحاب؟ إذا كان العلم الإجمالي ينجز كلاً من الطرفين على كل تقدير، أما بعد ارتفاع وزوال أحد الطرفين فلا يمكن القول بجريان الاستصحاب...

ثم أنا قلت، فخذوا بتعبيري، قلت: إذا كان الأقوى لا ينجز الطرفين، فما بالك بالأضعف، يعني إذا كان العلم الإجمالي لا يدعونا إلى ترك كل من الطرفين، فما بالك بالاستصحاب، فإذن يكون ننتبه...

بعد ذلك أوردنا إشكالاً، شوفوا الإشكال، الإشكال: لماذا لا نقول بجريان الاستصحاب في المقام، ونرتب عليه هذا الأثر البسيط فقط، وهو ترك الملاقي، فقط، نحن ما نريد أكثر من هذا الأثر، يقول: نحن ليس دائماً وأبداً نريد نرتب جميع الآثار، في بعض الأحيان عندما لا نستطيع أن نجري الاستصحاب لترتيب جميع الآثار، نجريه لنرتب عليه بعض الآثار، وقد أوردنا مثالاً لذلك، قلنا: إن زيداً الذي دخل المدرسة أو دخل الحوزة، ثم شككنا أنه خرج من الحوزة، يترتب على استصحاب بقائه في الحوزة أثران، واحد: الوفاء بالنذر، والثاني: الوفاء بالقسم، حلف، أحد الأثرين يترتب كأثر شرعي على الاستصحاب مباشرة، والثاني يترتب على لازم عقلي أو عادي، قلنا الاستصحاب ليس بحجة لإثبات الحلف، لأنه يترتب على اللازم العقلي أو العادي، لكن عدم كون الاستصحاب حجة في هذا المورد، هل يلغي الاستصحاب في المورد الآخر؟ فليكن الأمر كذلك، نقول الاستصحاب في مقامنا حتى نضع النقاط على الحروف، الاستصحاب عندما نجريه، ماذا نريد نرتب عليه؟ نحن الآن الثوب لاقى طرفي العباءة، نحن ما نقول الاستصحاب يجري لأنه يثبت أن الطرف الأعلى نجس، لكن نريد أن الملاقي يجب علينا تركه، لماذا يجب علينا تركه؟ لأنه كأثر لاستصحاب نجاسة الملاقى الذي هو الطرف الأسفل، نريد نرتب عليه هذا الأثر، ما نريد نرتب أثر ترك الملاقي على نجاسة الطرفين، نحن ما علينا من الطرف الأعلى، نخلي هذا الأثر البسيط، يعني باعتباره لاقى الطرف الأسفل فيجب علينا تركه، كأثر...

يقول: يكون ننتبه نحن، إذا الاستصحاب لا يجري، لا يجري، بعد ما نقدر نقول هذا الاستصحاب الذي لا يجري، نرتب عليه نتيجة ضعيفة لكونه لا يجري، لا يجري يعني ساقط، وإذا سقط، فلا نستطيع أن نرتب عليه نتائج لا ضعيفة ولا قوية...

ولذلك يقول، عاد هو أنا قربت الفكرة بهذا التقريب، هو تقريبه أفضل من تقريبي، هو كلامه من الناحية العلمية أفضل من كلامي، شوفوا هو ماذا يقول...

قلت، هذا هنا وصلنا...

 قلت: إن كان المراد تقييد التعبد بما إذا انطبق الموضوع على الطرف المشكوك...

يعني الطرف الأسفل الذي هو الطرف المشكوك، نحن قصدنا ماذا؟ بما أنه لاقى الطرف المشكوك، فهو يجب تركه، يقول:

، فهو - مع أنه كثير ما يستغنى عنه بالعلم ـ كما تقدم - لا ينفع في ترتيب أثر الأمر المتعبد به، لعدم إحراز قيد التعبد....

يعني ماذا يريد يقول؟ يقول: نحن هذا الملاقى يجب علينا تركه، فجريان الاستصحاب لا يفيدنا يقول لنا اتركه، لأن هذا كنتيجة كان لترك، كأثر للعلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه، طيب، ترك الثوب، يقول ترك الثوب ما نقدر نثبته، لأن ترك الثوب يتوقف على ملاقاة النجس، وهذا مشكوك النجاسة، فإذن ما نقدر نقول يترتب على جريان الاستصحاب في المقام أثر، لأن ترك الملاقى كان كأثر للعلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه، وترك الملاقي لا يترتب...

وذلك يقول: لا ينفع في ترتيب أثر الأمر المتعبد به لعدم إحراز قيد التعبد الذي هو وجود أثر، صار الاستصحاب ما له أثر...

 وإن كان المراد تنجيز احتمال وجوده في الطرف المشكوك، وإن لم يحرز أنه فيه، فهو خارج عن مفاد التعبد، راجع إلى مفاد الاحتياط...

يقول نحن ماذا نريد نقول؟ يقول شوف ماذا نريد نقول، شوف ما الأثر الذي نريد نثبته...

ألم تمر علينا روايات تقول احتط لدينك، أخوك دينك، بل قلنا إن العقل حاكم بحسن الاحتياط، نحن نحتمل أن هذا الطرف الأسفل هو النجس، نحتمل أو ما نحتمل؟ فبما أنه احتمال أنه النجس، وقد لاقاه الثوب الرطب، فماذا نقول له؟ نقول له: يعني بعد حصول الملاقاة دع الملاقى والملاقي، فنحن لماذا نجري الاستصحاب؟ حتى نثبت هذه النتيجة، يقول هذه ليست نتيجة للاستصحاب، هذه نتيجة للاحتياط، ونحن نريد نثبت نتيجة للاستصحاب ليس للاحتياط، يكون نفتهم، عرفنا؟..

ولذلك يقول: وإن كان المراد تنجيز احتمال وجوده في الطرف المشكوك، وإن لم يحرز أنه فيه، وإن لم نحرز أن النجاسة في هذا الطرف المشكوك، فهو خارج عن مفاد الاستصحاب، يعني كوجود أثر نتعبد به، راجع إلى مفاد دليل الاحتياط، نعم لو قال لنا واحد: أنا أريد أحتاط، نقول ما نقدر نقول له دع الاحتياط لا يفيدك الاحتياط، نقول له هذا الأمر الذي تحتاط فيه وبه حسن بحكم العقل، راجح لدى الشارع، رجحان الشرعي وحسن العقلي هذا ما أحد يقدر ينفيه، لكن نحن ما نريد ماذا؟ نقول بالاستصحاب لا يثبت لنا كأثر لترك الملاقى، نعم، هذا الذي نريده...

راجع إلى مفاد الاحتياط، ولا مجال لحمل دليل التعبد عليه...

دليل التعبد، ماذا يقول لنا دليل التعبد؟ يقول استصحب بقاء النجاسة في الطرف الأسفل لكي تترك الملاقي، نحن ما ثبت عندنا هذا، يكون ننتبه...

لعدم رجوعه إلى تقييد دليل الاستصحاب...

لأنه ماذا يصير دليل الاستصحاب؟ يصير دليل الاستصحاب يقول لك نعم أنا لا أجري إلا إذا كان فيه تنجيز للطرفين على كل تقدير، لكن بما أنه هنا ما فيه تنجيز للطرفين، لأن الطرف الأعلى طهرناه، فأنا ما أجري إلا في هذا المورد، لأن هذا المورد، الأثر الذي راح يترتب عليّ ضعيف، وهو يوافق حسن الاحتياط، ففي هذا المورد أنا كاستصحاب أجري....

الاستصحاب يتكلم بلسان الحال، لسان واحد مهذب خلوق، يقول لماذا لا أجري في هذا المقام والأثر الذي يترتب عليّ خوش أثر، يوافق الاحتياط، يقول هذا جريانه ماذا؟ يلزم منه تقييد دليل الاحتياط، نقول لا يجري لا يجري لا يجري إلا وافق هذا الاحتياط في المورد...

 والتفكيك فيه بين المداليل... 

نقول نعم، في مورد يجري، وفي مورد لا يجري، هذا بكيفنا هو؟ ليس بكيفنا، إذا ماثبت لدينا الدليل، معناه أنه لا يجري، ما نقدر تقول يجري قوترة، لا يجري إلا إذا دل الدليل على جريانه، واضحة الفكرة التي يريد، ولذلك قلت تعبيره هو أدق وأحسن من تعبيري، لكن أنا تعبيري أوضح منه، يعني يثبت، نقول إذا ما جرى في الشيء الأقوى، إذا في الشيء الأقوى العلم الإجمالي، فالأضعف منه الذي نريد نستصحب به أيضاً ما يجري، لكن هو مثل ما نقول وضع النقاط على الحروف....

 أو الموارد، وليس الحمل عليه مقتضى الجمع العرفي...

لانقول دليل الاستصحاب ههنا نجريه في هذا المقام، لأن مقتضى الجمع العرفي بين ترك الملاقى كطرف بعد خروج أحد الطرفين وإجراء الاستصحاب أن نقول بأن الاستصحاب يجري إذا وافق دليل الاحتياط، هذا مقتضى الجمع العرفي، لا، الجمع العرفي نقول نأخذ بإطلاق الاستصحاب بأنه لا يجري، ليس الجمع العرفي أن نحن نحكمه في هذا المورد الجزئي ونقيد دليل الاستصحاب مع أنه لا دليل على التقييد، ماذا يسمونه؟ جمع تبرعي هذا، كما مر علينا في الرسائل...

فليس الحمل عليه مقتضى الجمع العرفي ليتعين في مقام العمل، بل تقييد إطلاق دليل التعبد بالإضافة إلى المورد المذكور رأسا هو المتعين....

ماذا نقول؟ نقول لا يجري الاستصحاب إذا كان لا يتنجز الأطراف على كل تقدير، هكذا نقول...

والمتحصل... 

شفت اشلون، عبارات صراحة جميلة ومطلب متقن...

 والمتحصل: أن التعبد بالتكليف الإجمالي لما كان مقتضيا لتنجيز مؤداه على كل حال فهو مناف للعلم التفصيلي بعدم ثبوت التكليف في بعض الموارد...

نعم، لو كان ما عندنا علم تفصيلي بخروج الطرف الأعلى، كان العلم الإجمالي يجري، والاستصحاب بعدين، أيضاً يجري، لكن بعد خروج الطرف الأعلى عن الطرفية، ما نقدر نقول العلم الإجمالي ينجز كلٍ من الطرفين على كل تقدير، نعم ذاك الطرف الأسفل يقول لنا دعه لأنه كان أحد طرفي العلم الإجمالي، كان، فالآن بعد خروج أحد الطرفين ما يقول لنا بعد اقترفه، يبقى على طرفيته التي كانت، لكن لما يجيء ثوب ويلاقي كلا الطرفين، نقول لاقى طاهر ولاقى مشكوك النجاسة، بعد ما يجب علينا ترك الثوب...

والمتحصل أن التعبد بالتكليف الإجمالي لما كان يقتضي تنجيز مؤداه على كل حال، فهو ينافي للعلم التفصيلي بعدم ثبوت التكليف في الطرف الأعلى، فيمتنع جعله حينئذ، من دون فرق في ذلك بين التعبد الاستصحابي والعلم الإجمالي، ولا بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي...

يعني نفس النتيجة، تقول أنا أريد يصدق أحدهما على الأسفل وعلى...

أحدهما، هذا شنهو أحدهما، الكلي يعني بغض النظر عن الفرد...

 لو فرض جريانه في المقام. 
الآن عندنا مسألة اشوية فيها عويصة، شوفوا العويصة، والمسألة، الآن عندي نفس المسألة السابقة لكن سنجيء بها من ماذا؟ الآن نحن خرجنا من الباب، نريد ندخل من النافذة، على حد التعبير الذي نحن نجيء به...

عندنا الآن إناءان، خلنا من العباءة هذه، شبهة السيد الصدر (الله يرحمه)...

عندنا إناءان يتشابهان، فطهرنا أحد الإناءين، طهرناه، ثم اشتبه علينا الإناء المطهر، الذي على اليمين أو الذي على اليسار؟ نحن واقفين عند الإناء، سبحان الله بعض الساعات الواحد كما نقول مشدوه البال، الذي يعبرون أول العلماء، متبلبل البال والحال، كثير الحل والترحال، يصير هالشكل، هنا كذلك، فقط تعدى عن الإناء، اشتبه هو الذي طهره الذي على اليمين أو الذي على اليسار؟ ما دامه واقفاً عند الإناء بعد واضح، صار أحد الإناءين مثل ما قلنا طاهر، والثاني مشكوك، لكن الآن بعد أن مشى قليلاً عنهما، ماذا يصير؟ يقول ما أدري الآن الذي على اليمين هو الطاهر أو الذي على اليسار هو الطاهر، يعني عاد العلم الإجمالي مرة ثانية، فماذا يجب عليه الآن؟ يقدر يتوضأ منهما؟ ما يقدر، كان أحدهما نجساً ثم طهر أحدهما، ثم اشتبه المطهر بغيره، فعاد، الذي قلنا يحيي العظام وهي رميم، عيسى عليه السلام، بإذن الله طبعاً، وإلا لا عيسى ولا غير عيسى ما أحد يقدر، فإذن ماذا عندنا الآن؟ عاد العلم الإجمالي، قلنا في السابق قبل تطهير أحد الإناءين كان يجب علينا اجتناب كل من الإناءين، بعد التطهير ونحن واقفون عنده، يجوز لنا نتوضأ من الطرف الذي طهرناه، هذا ما فيه مشكلة...

ولو لاقى الثوب الطرفين، الذي طهرناه والذي ما طهرناه، أيضاً يبقى طاهراً، لكن يا ترى بعد أن نسينا الطرف المطهر أو اشتبهنا فيه، جاء الثوب ولاقى الطرفين، لاقى كلٍ من الطرفين، هنا قلنا العلم الإجمالي يرجع يحيى؟ يحيى، مات ثم رجع حياً، ماذا نقول في الثوب الذي لاقى الآن بعد حياة العلم الإجمالي الذي مات، ماذا ينبغي أن يقال في الثوب؟ الثوب قلنا إذا لاقى الطرفين في السابق، كان لا يجب علينا، لو لاقى الطرف الأعلى ما يجب، لأنا نعلم بطهارته تفصيلاً، طيب لاقى الطرفين ههنا الثوب، ماذا يقال فيه؟ أول تقول العلم الإجمالي ما كان ينجز الطرفين، وإنما يبقى عندنا الطرف الأسفل، الآن ما ندري أصلاً هو الطرف الذي طهرناه هو الطرف الأعلى من العباءة أو الطرف الأسفل، اشتبه علينا الحال، فرجع العلم الإجمالي، فماذا؟ إذا كان العلم الإجمالي رجع وينجز الطرفين، فالكلام الآن في الثوب الملاقي للطرفين، الطرف الذي طهرناه والطرف الباقي الذي ما طهرناه، المشتبه، ماذا يقال فيه؟ 

يقول: قد يقال، شوفوا قد...

قد يقال إنه أيضاً بمثابة الطرفين، فكما يكون العلم الإجمالي داعماً لترك كل من الطرفين، كذلك الملاقي أيضاً يجب علينا أن ندعه، أن نتركه، أن لا نصلي فيه، لماذا؟ قلت الحجة في السابق
أن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه على كل تقدير، الآن ينجز بعد الاشتباه، وهذا لاقى كلاً من الطرفين، طيب الآن سأسألكم قبل وبعد...

لما كنت أنا عند الحوض جاء ولاقى الطرفين، الآن ما يتنجز العلم الإجمالي، يعني الملاقي قلنا يبقى طاهراً، بعدين بعد اشتبهت، عاد العلم الإجمالي للطرفين، الثوب الآن ماذا حاله؟ فالمفروض إذا عاد الأصل الفرع أيضاً يعود، واضحة الفكرة؟

إذا الأصل عاد، الفرع المترتب عليه راح يعود...

...

نحن نريد الآن يقول: هل هذا العلم الإجمالي الذي سميه جديداً، مات وحيى، نحن ما عندنا مشكلة في التسمية، نحن نريد الآن ينجز، بحيث يترتب عليه الأثر الذي هو الثوب الملاقي للطرفين، يجب علينا تركه أو لا يجب؟ يقول في الحقيقة هذه المسألة هي شبهة، وهي شبهة جديدة يقول ما استعرضت، لكن يقول الصحيح عدم منجزية العلم الإجمالي في ماذا؟ للملاقي، بمعنى أن الملاقي يبقى على طهارته، لماذا؟ لوجهين، لدليلين، أول شيء نجيء لكم بالدليل الأول، شوفوا الدليل الأول...

الدليل الأول على عدم نجاسة الملاقي، الذي هو الثوب الرطب، ثوبي، وخلونا في العباءة حتى يصير أوضح، الذي الآن اشتبه الحال لا ندري الطرف الأعلى الذي طهرناه أو الطرف الأسفل، يقول: لماذا لا يجري هنا الاستصحاب؟ يقول شوف، لأنه واحد من الطرفين، عندنا قطعاً ويقيناً بأنه طاهر، عندنا الآن الطرف المشكوك، هذا الطرف المشكوك نستطيع أن نجري استصحاب طهارته، عجيب، يقول نعم ما عندك أي مشكلة...

نحن، مع أن العلم الإجمالي يقول لك منجز، يقول لي اترك الطرفين، لكن بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لنجاسة الملاقي أستطيع أن أجري الاستصحاب بلحاظ أحد الطرفين، عجيب، هذا بعد أعوص من العويصة، يقول لا، ولا تتعجب...

وإليك البيان التالي، يقول نحن، أرجعوا إلى مباحث العلم الإجمالي...

الآن انتزعوا أنفسكم قسراً وبالقوة من المبحث الذي نحن فيه وأرجعوا أنفسكم إلى مبحث العلم الإجمالي، قلنا في مباحث العلم الإجمالي التالي: 

واحد: أنه لا مانع عقلاً من جريان الاستصحاب في كل من الطرفين بخصوصه، وإنما المانع ماذا؟ يعني العقل ما يحيل، المانع هو الوقوع في المخالفة التفصيلية، يعني لو أجرينا الاستصحاب، وإلا كل من الطرفين يجري فيه الاستصحاب، لكن بما أن نحن الآن هنا في المقام، أحد الطرفين خرج عن الطرفية يقيناً، فيبقى أحد الطرفين الآخر من دون معارض، فيجري فيه الاستصحاب بخصوصه، يجري، الأصل عدم كونه نجساً، فماذا يصير هذا الاستصحاب الذي نحن نريد نجريه
بلحاظ نجاسة الملاقي؟ يعارض استصحاب هذا الطرف بخصوصه، يعني الاستصحاب الذي يريد أن يثبت لنا نجاسة هذا الطرف باعتباره أحد موردي العلم الإجمالي، أحد طرفي العلم الإجمالي معارض في الاستصحاب الجاري في هذا الطرف بخصوصه، فعندما يتعارض الاستصحابان يتساقطان، ونرجع إلى أن الأصل هو طهارة الملاقي، يقول نعم، هذا الوجه يقول أنا أرى أنه وجيه دقيق، ويثبت لنا زوال الشبهة من رأسها، بعد يقول، يقول بالإضافة إلى هذا الوجه عندنا وجه ثاني، ألم نقل إن قاعدة الطهارة تجري في مشكوك الطهارة والنجاسة؟ شيء نحن ما ندري طاهر أو نجس؟ يقول أضيف أن قاعدة الطهارة في المقام أيضاً تجري لإثبات الطهارة الظاهرية، فلو جرى الاستصحاب من ناحية راح يعارض جريان قاعدة الطهارة، ولا تقل لي هذا حاكم الاستصحاب جريانه، لأن أنا أصلاً شككت في جريانه، المباحث التي تقدمت عندنا شككت في جريانه، بل قالت إنه لا يجري، فتجيء أصالة الطهارة تجري، فتثبت لنا أيضاً طهارة الملاقي، ثم يقول الماتن: وهذان الوجهان الوجيهان، قاعدة الطهارة والاستصحاب في الفرد يثبتان لنا يقيناً، ماذا يثبتان؟ طهارة الملاقي، ويصححان لنا، أو ماذا؟ بعد أكثر من هذا طهارة الملاقي، يزيلان الاشتباه في الشبهة العبائية، يقول لو تأملت في هذين الوجهين راح تجد أن إشكال الشبهة العبائية ينطرد ويزول، عرفنا اشلون يزول وينطرد؟ لأن العلم الإجمالي لا يمنع، لايحيل جريان الاستصحاب بلحاظ الطرف بخصوصه، كما مر عندنا في مباحث العلم الإجمالي الذي قلنا، إلا إذا تعارض مع الطرف الآخر، وهنا ما في معارض له، أحد الطرفين حتماً خرج عن الطرفية، فبلحاظ كل منهما بخصوصه يجري الاستصحاب، لما لم يكن له معارض يجري، لأنه قلنا هناك في العلم الإجمالي كل طرف بخصوصه المفروض أنه يجري الاستصحاب، لكن لوجود المعارض لا يجري، هنا نحن نعلم بأن أحد الطرفين خرج عن الطرفية، فيكون في أحد الطرفين لا معارض له فيجري استصحابه، فيعارضه...

....

نعم، لكنه المفروض أن هذا حلاً للشبهة العبائية يصلح، هو أصلاً أشكل على الشبهة العبائية، قال: هذا ليس من استصحاب الكلي، فيما تقدم، قال ليس من استصحاب.... قال من استصحاب الفرد، إذا تتذكرون أكثر من مرة، هو ما يرى أنه من استصحاب الكلي، قال: هذا من استصحاب الفرد، هو هذا نظريته أصلاً أنه من استصحاب الفرد ليس من استصحاب الكلي، إشكاله ورده على المحقق العراقي وغيره وكذا يقول هذا ليس من استصحاب الفرد، وعلى المحقق النائيني، يقول هذا ليس من استصحاب الكلي، من استصحاب الفرد، فيتفق هذا الذي جاء به، يتفق مع مبناه، الآن طبقوا، أنا أشوف إنه إنصافاً، لكن لا تنسون المطلب الأساسي الذي هو أشار له، يقول نحن لماذا قلنا، الذي في البداية جئنا به أول الدرس، لماذا قلنا في مباحث العلم الإجمالي أنه يعني لا يكون حجة إلا إذا نجز كلاً من الطرفين على كل تقدير، كل الطرفين، ولو كان الاستصحاب يجري في المقام في الشبهة العبائية وفي غيرها مثل هذا الكذا، ماذا صار؟ يعني وقلنا كان هذا الطرف الباقي الذي قلنا في الواقع باقي نجس، يعني الطرف الذي طهرناه زال عن الطرفية بعلمنا التفصيلي لكنه في الواقع نجس، فأجرينا الاستصحاب، الاستصحاب يقول لنا دعه، والواقع أيضاً هو النجس، وجئنا نحن لامسناه بالثوب الطاهر، ما لمسنا إلا هذا الطرف، وجئنا يوم القيامة ماذا؟ قال لنا صليت في ثوب نجس، ماذا قلنا إيش قال؟ قال هذا مخالفة للتكليف الواقعي والظاهري، لأن التكليف الظاهري ماذا يقول لنا؟ تفصيلي نحن نعلم بطهارته تفصيلاً، والواقعي، أنه نجس باقي على واقعه الذي قلنا، فما دام أنه كذا، فمعناه أن العلم الإجمالي لا ينجز، لأنا نقع في هذه المحذور، الذي جئنا به الأمس، ركزوا عليه، لأن هذا هو المتكئ، القاعدة الصلبة التي يتوقف عليها الذي أخذها من أين؟ من مباحث العلم الإجمالي، إذا اتكأنا على هذه القاعدة، وجئنا بهذا الكلام الذي اليوم جئنا به، صار الأمر في الشبهة العبائية، نعم، يعني لا أساس له، لا يجري الاستصحاب، خلاص طبقوا...

تطبيق:

والمتحصل أن التعبد بالتكليف الإجمالي لما كان مقتضياً لتنجيز مؤداه على كل حال، فهو منافٍ للعلم التفصيلي بعدم ثبوت التكليف في بعض الموارد، فيمتنع جعله حينئذٍ، من دون فرق في ذلك بين التعبد الاستصحابي وغيره، ولا بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لو فرض جريانه في المقام، على كل تقدير لا يجري، كما هو واضح وشرحناه...

هذا، ولو كان عدم التكليف في بعض الأطراف معلوما...

من الشبهة التي اليوم جئنا بها، حاولنا الإجابة عليها...

هذا ولو كان عدم التكليف في بعض الأطراف معلوماً بالإجمال، كما لو علم بتطهير أحد الطرفين في الفرض إجمالا فالوجه المتقدم لا يمنع من التعبد ببقاء التكليف المعلوم بالإجمال المقتضي لتنجزه على كل حال، لان العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعض الإطراف لا يصلح للتأمين...

إذا كنا نعلم أن أحدهما طهرناه، لكن ما ندري أيهما الطاهر، العلم الإجمالي يقول لك دع الطرفين...

لا يصلح للتأمين والعمل في كل منها بخصوصه للشك في انطباقه عليه، ولازم ذلك أنه لو افترضنا اشتباه الطرف الذي طهر بعد العلم به...

كنا نعلم أن هذا الطرف اليمين طهرناه، ثم بعدنا عنه وانشده بالنا، ما ندري الآن الطاهر اليمين أو اليسار...

بعد العلم به تفصيلا يرتفع المانع من استصحاب نجاسة النجس، ويحكم بانفعال ملاقي كلا الطرفين، كما يحكم به لو افترضنا اشتباه ما طهر من أول الأمر....

...

 بل لازم ذلك الحكم بعد حدوث التردد بانفعال ملاقي كلا الطرفين حين وجود العلم التفصيلي، لان عدم جريان الاستصحاب حين الملاقاة لوجود المانع لا يتنافى مع جريان الاستصحاب بعدها والحكم بترتب الأثر لأجله لارتفاع المانع بعد الاشتباه...

لأنه لما كان تفصيلاً نعلم إن نحن طهرنا أحد الطرفين، ونحن يمه، جاءت العباءة لاقت كلاً من الطرفين، لا يجري، لكن بعد أن اشتبه الطرف المطهر مع غيره، المفروض لا يمنع من جريان الاستصحاب...

 وكلامهم في تحرير الشبهة قاصر عن صورة تردد ما طهر، والالتزام بجريان الاستصحاب فيه...

 يعني لو قلنا الاستصحاب يجري في هذه الصورة خلاف المرتكزات العرفية، فلابد أن نوجد وجهاً وجيهاً لعدم جريان الاستصحاب فنقول عندنا وجهان وجيهان لعدم جريان الاستصحاب حتى بعد اشتباه الطرف الطاهر بالنجس...

ومن هنا لا يبعد عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا كما في صورة العلم تفصيلا بما طهر لوجهين... 

الأول: جريان الاستصحاب المعارض له، فإنه كما يكون مقتضى استصحاب نجاسة ما كان نجسًا هو نجاسة الملاقي، كذلك يكون مقتضى استصحاب طهارة الطرف الذي لم يطهر بضميمة العلم بطهارة الطرف الذي طهر عدم نجاسته...

لأنه استصحابه كطرف إلحاله قلنا يجري فيه، حتى هناك قلنا يجري فيه...

لوضوح أن نجاسة الملاقي لما كانت تستند لملاقاة الطرف النجس بخصوصيته...

وهنا ما لاقت الطرف النجس بخصوصيته، لاقت مشكوك النجاسة...

 على ما هو عليه من حدود واقعية فالأصل الجاري في كل طرف بخصوصيته يترتب عليه الأثر، سواء أشير للطرف تفصيلا أم إجمالا....

الحل يعني وجه وجيه...

 فإذا أحرزنا طهارة أحد الطرفين تفصيلا...

لأن طهرناه...

 أو إجمالا بالوجدان...

لأن نحن نعلم إن أحد الطرفين طاهر، فنقول كل واحد من الطرفين أيضاً يجري الأصل عدم نجاسته، تقول لي: طيب الأصل في هذا يعارض الأصل في ذاك؟ نقول لك ما يعارضه، لأن ذاك المفروض واحد منهم طاهر، فما فيه تعارض....

 وعدم نجاسة الآخر بالتعبد يتعين البناء على طهارة ملاقيهما معا، وعدم تأثير ملاقاة كل منهما في نجاسته، على خلاف مقتضى استصحاب النجاسة الإجمالي المدعى، بل يتعارضان ويتساقطان ويرجع لاستصحاب الطهارة في الملاقي....

واضح بعد تساقط الاستصحابين، لأن لما يشتبه الطاهر بالنجس ماذا يقول لنا هذا؟ يقول لنا استصحب النجاسة، صح، استصحبنا النجاسة طيب، وقلنا يجري الاستصحاب لا إشكال فيه، لكن ماذا عندنا؟ جاء الثوب ولاقى كلا الطرفين، بعد ملاقاته لكل من الطرفين ماذا نقول؟ تقول لي: استصحب النجاسة السابقة لإثبات نجاسة الثوب، أقول لك: ما هو الأصل في الثوب؟ الأصل فيه الطهارة، والأصل في أحد الطرفين أيضاً الطهارة، وواحد طاهر تفصيلاً، طاهر، أحدهما طاهر، فماذا يصير؟ فما أقدر أقول بانفعال الملاقي، الذي هو...

لأن استصحاب الطهارة في الملاقى يعارض استصحاب الطهارة عند الاشتباه، فيتساقطان فيثبت لنا طهارة الملاقي، خوش فذلكة، حلوة جميلة...

وعدم تأثير ملاقاة كل منهما في نجاسته، على خلاف مقتضى استصحاب النجاسة الإجمالي المدعى، بل يتعارضان ويتساقطان ونرجع لاستصحاب الطهارة في الملاقي.

 إن قلت: لا مجال لمعارضة استصحاب النجاسة باستصحاب الطهارة في المقام....

يعني نحن في الحقيقة فقط نجري استصحاب نجاسة أحد الطرفين، فقط، أما استصحاب طهارة هذا الطرف بخصوصه، هذا ما نقدر نجريه...

 بل يتعين تقديم استصحاب النجاسة، كما يقدم...

يقول شوف عندنا مثال لتقديم استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة أحد الطرفين، عندنا مثال من هذا القبيل...

 فيما لو علمنا بتنجس أحد الطرفين...

نعلم بتنجس أحد الطرفين، الآن هذا الإناء، واحد على اليمين وواحد على اليسار، واحد منهما نجس، واحتملنا أن نحن طهرنا الطرف اليمين، احتملنا وليس يقين عندنا، احتملنا أن الطرف اليمين طهرناه، طيب احتملنا يعني ما يخرجه عن الطرفية هذا احتمال التطهير، معناه نستصحب النجاسة الإجمالي، باقي، جاء الثوب ولاقى محتمل النجاسة ومحتمل الطهارة، فماذا يصير؟ ثم لاقاهما جسم واحد حيث لا إشكال في البناء على نجاسة الملاقي في هذه الصورة، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز طرفيه على كل تقدير، فلماذا لايكون المقام من هذا القبيل؟ يقول لوجود الفارق، لأنه كما قلنا هناك في مباحث العلم الإجمالي، متى ما كان العلم الإجمالي ينجز كلاً من الطرفين على كل تقدير فسوف يترتب عليه الأثر، ومتى لم يكن فلا يترتب عليه الأثر، فإذن الفارق بين مسألتنا وهذا المثال أصبح واضحاً...

مع أن مقتضى استصحاب طهارة كل منهما بخصوصه طهارته...

هذا المثال أيضاً الذي قلنا أحدهما طاهر، لأن نحن نحتمل أنه طهرناه، فماذا يصير؟ يجري فيه استصحاب كل منهما بخصوصه، لكنه لماذا لا نرتب عليه الأثر؟ لأن جريان الاستصحاب في كل منهما بخصوصه يعارض الآخر، أما في المورد الذي نحن فيه في الشبهة العبائية، جريان الاستصحاب في أحد الطرفين ما يعارض الآخر، لأن الآخر خرج عن الطرفية، واضح الفرق بينهما؟ 

مع أن استصحاب طهارة كل منهما بخصوصه طهارته، بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ذاتا، وإنما يسقط بالمعارضة للزوم المخالفة القطعية للتكليف الإجمالي غير الحاصل في المقام، لاحتمال طهارة الملاقي لهما تبعا لاحتمال تطهير ما تنجس منهما، فلولا تقديم استصحاب نجاسة النجس لم يكن وجه للبناء على نجاسة الملاقي، فكذا في المقام. 
قلت يوجد فرق بين المقام وبين هذا المثال الذي نحن أوردناه، الذي نحن نحتمل تطهير أحدهما، لأن احتمال تطهير أحدهما ما يجعل أحدهما خارجاً عن الطرفية، يكون ننتبه، لكن لما نتيقن بخروج أحدهما عن الطرفية، لا، نستطيع أن نجري الاستصحاب في الثاني بخصوصه، لغير المعارض، لأن أحدهما خرج عن الطرفية، أما هنا لا، احتمال خروجه عن الطرفية لا يجعلنا نجري فيه الاستصحاب، لأنه يعارض استصحاب الطرف الآخر...

قلت: جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ذاتا يختص بما إذا انفرد كل منها بأثر، كما لو كان لكل منها ملاق خاص به، لان كلاً من الأثرين المتعبد به مشكوك قابل للتعبد، أما إذا اشتركا في أثر واحد، فلا مجال لجريانهما، للعلم بكذب التعبد بذلك الأثر بعد فرض كذب أحدهما إجمالا، ومنه استصحاب طهارة كل منهما لإثبات طهارة الجسم الواحد الملاقي لهما معا حيث نعلم بكذب التعبد بطهارته من حيثية بقاء طهارة كل منهما بعد فرض العلم بتنجس أحدهما، كما هو الحال في المثال المفروض....

واضحة الفكرة لنا؟ يعني ترى الفكرة مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني مرة ماذا يصير؟ مرة العلم الإجمالي ينجز طرفيه على كل تقدير، فلابد أن نقول بانفعال الملاقي، مرة أحد الطرفين خرج عن الطرفية، فيبقى الطرف الآخر مشكوك في طرفيته، فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب، بل نستطيع أن نجري الاستصحاب في هذا الطرف المشكوك ونستصحب طهارته، فيكون يعارض جريان الاستصحاب في أحدهما، ويثبت طهارة الملاقي، فقط هذه الفكرة ترى...

كلام طويل، لكن هو المطلب عندما نتأمل فيه كالشمس في رابعة النهار...

نعم يمكن... باكر نكلمه..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
